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  الإجراءات
فــــ، أودع المدع٢٠١٩بتارخ الثامن والعشرن من مارس سنة  ة ــــي صح

مةالدعو قذه ــــه تاب المح اــــــالدستور لم  صفة أو م، ــــــالح طالبًــا، ة العل لاً: 
م الصادر في الدعو رقم  ،مستعجلة لي  ٢٠١٢لسنة  ٥٢وقف تنفیذ الح مدني 

ومة الفیوم، شأنه الطلب رقم  ،٢٤/٥/٢٠١٧ بجلسة ح المؤرخ  ٤٦٨المقدم 
الفیوم لشهره.٢٠/١٢/٢٠١٨ ه السادس لمأمورة السجل العیني   ، من المدعى عل

نذلك عدم الاعتداد بفى الموضوع، ثانیًــــا:  أن لم  اره  م، واعت دام ــــــ، لانعالح
م الصادر توتعارضه مع اء غیر مختص، ـــــن قضـــــالمحل، وصدوره م نفیذ الح

ة للقسم ٢٠٠٩لسنة  ٣، في الدعو رقم ١٠/٤/٢٠١١بجلسة  ، من اللجنة القضائ
الفیوم. م الصادرــــثً ثال المساحي لمصلحة السجل العیني  الح من اللجنة  ا: الاعتداد 

ة    المشار إلیها.القضائ
  

عدم قبول الدعو  م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   .وقدمت هیئة قضا
مة،  المح ه وأثناء تحضیر الدعو لد هیئة المفوضین  قدم المدعى عل

رة السادس ممذ مة بنظرعدم  :أصلًا ،، طلب فیها الح ،  اختصاص المح الدعو
اطًا ا الكلى :واحت اب الاحت ، ومن    .برفضها :عدم قبول الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضر ظرت ونُ   ، وفیها قدم٤/١٢/٢٠٢١ جلسةالدعو على النحو المبین 

ه السادس شهادة تفید وفاته م ف، محام المدعى عل مة إصدار الح فى قررت المح
م لجلسة ١/١/٢٠٢٢ بجلسة الدعو  الح   الیوم.، ثم قررت مد أجل النط 
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  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –قائع تتحصل حیث إن الو  على ما یتبین من صح
ة قطعة ـــنزاعً  أن يف –الأوراق  ه السادس على ملك ا ثار بین المدعي والمدعى عل

حـــــالأرض الزراعی حوض بین ال الحوض  دستر ٦٨م ـــــالقطعة رق ،رنـــــة الكائنة 
ع درةـــــالمن ةـــــبناحی )١٩(م ـــــرق الأوراق، ـــــ، المبینومـــــز الفیـــــل عینى مرـــــة لسجـــــالتا ة 

در من صاحب التكلیف ع عرفي صاـــــد بیـــــاستند المدعي في ملكیته إلى عقإذ 
ك صالحورثة -  الأصلي ة وفقً  مقتضاهتحصل  - / علي  ا لنص ــعلى استمارة تسو
القر ١٩المادة ( القانون رقم ) من قانون السجل العیني الصادر  لسنة  ١٤٢ار 
 ١٢٩القرار رقم  ،بناء علیها لصالحه، ، وصدر٢٠٠٧لسنة  ٨٤، قیدت برقم ١٩٦٤
وإذ لم یل هذا القرار  .الفیوم سم المساحيقال، من ٢٠٠٨نوفمبر سنة  ٢٦بتارخ 
ه السادس، فقـــــــن المدعـــــقبولاً م ، ٢٠٠٩لسنة  ٣م ــــم رقــــالتظل عنه امــــــــد أقـــــــى عل

لة وف ام المادة (ــــأمام اللجنة المش ل العیني ــــام السجــــــــن قانون نظــــ) م٢١ أح
فطعن على ، برفض التظلم. ١٠/٤/٢٠١١مشــــار إلیــــه، فقضت اللجنــــة بجلســــة ال

مة استئناف بني سوف  قرارها ا"مأمورة الفیوم" أمام مح  ٦٣٥لاستئناف رقم ، 
ة ٤٧لسنة  ه قضتو ، قضائ عدم جواز نظر الاستئناف، ١٠/٤/٢٠١٢بجلسة  ف  ،

ام التي تصدرها اللجنة  ة الأح وعدم قابلیتها المشار إلیها، مستندة في ذلك إلى نهائ
ه لا یتجاوز النصاب  مة الح المتنازع عل انت ق الاستئناف، إذا  للطعن علیها 

ة مة الابتدائ ه لم یر  .النهائي للمح م، فطعن عل ه السادس هذا الح تض المدعى عل
الطعن رقم  مة النقض  ه  ٨٢لسنة  ٩٥٩٨أمام مح فصل ف ة، ولم    .عدقضائ

  

ه السادس مدعىال ومن جانب آخر، فقد أقام ، ٢٨/٣/٢٠١٢بتارخ  ،عل
ومة ٢٠١٢لسنة  ٥٢الدعو رقم  لى ح ةمدنى  مة الفیوم الابتدائ  ،، أمام مح

عة لمدعي، والمدعى علیهمافیها مختصمًا  ، والأمین العام الثالث والخامس والسا
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م بتثبیت ملكیته  الفیوم، طالًا الح تب الشهر العقار والسجل العیني  قطعة للم
ة المتنازع علیها، على سند من  عالأرض الزراع موجب عقد ب من المدعى  تملكها 

ل التقادم الطو ازته لها  عة، وثبوت ح ح. بنا علیها السا ء على سند ظاهر وصح
جلسة  مة بتثبیت ملكیته٢٤/٥/٢٠١٧و قطعة الأرض المتنازع علیها ل ، قضت المح

ه أمام  م، فطعن عل ة. لم یرتض المدعي هذا الح سب للملك ل الم التقادم الطو
مة استئناف بني سوف  الاستئناف رقم "مأمورة الفیوم" مح  ٥٣لسنة  ٦٢٥، 

ة مة ، ٢١/١٢/٢٠١٧جلسة و  ،قضائ عدم لعدم جواز نظر الاستئناف، قضت المح
  ) من قانون المرافعات.٢٢١إیداع المستأنف الكفالة المنصوص علیها في المادة (

  

مین  وإذ ارتأ لا الح ر المدعي أن  ین قد صدرا عن جهتالسالفى الذ
م فا، ـــــا موضوعً قضائیتین مختلفتین، وقد تناقض أقام الدعو المعروضة طالبًــا الح

م  عدم الح ه السادس،الاعتداد   ٥٢فى الدعو رقم  الصادر لصالح المدعى عل
ومة الفیوم، ٢٠١٢لسنة  لى ح مي، ولتناقض  لمخالفته مدنى  قواعد الاختصاص الق

ه مع منطوقه. ا   أس
  

ه السادس وفاة وحیث إن  أت الدعو  عد انتالمدعى عل  أن ته
م فیها المعروضة مة تمضى إلى الفصل فیها.للح   ، ومن ثم فإن المح
  

مین  شأن تنفیذ ح قوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قً  مة ٢٥ا) من المادة (ـــا لنص البند (ثالثً ـــنهائیین متناقضین، ط ) من قانون المح

ا الص القانون رقم الدستورة العل ه قضاء  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ادر  على ما جر عل
مة مین صادرًا من إحد جهات القضاء أو هیئة  - هذه المح ون أحد الح أن 

ة أخر  ونا قد منها ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائ ، وأن 
حیث یتعذر تنفیذهما معً  مما مؤداه: أن النزاع  .اـــحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا 

قوم  مالذ  ة، وتنعقد لهذه المح ام النهائ ه، ــسبب تناقض الأح ة الفصل ف ة ولا
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ام ص ون بین أح ة مــن جهــات القضـاء، ــــــــادرة من أكثر من جهـــــــــــهو ذلك الذ 
التناقض إلى ما آل أمر الادعاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا 

ا.انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل ف مة الدستورة العل ة المح   ه عن ولا
  

قــــرار ر ٢١وحیــــث إن المــــادة ( س ئــــ) مــــن قــــانون الســــجل العینــــى الصــــادر 
ــل قســم تــنص علــى أنــه "  ١٩٦٤لســنة  ١٤٢القــانون رقــم الجمهورــة  ل فــى  تشــ

ــة مــة ابتدائ س مح ة برئاســة رئــ ة اثنــین مــن مــوظفى  ،مســاحى لجنــة قضــائ وعضــو
وتخـــتص هـــذه اللجنـــة دون غیرهـــا فـــى  ،والثـــانى هندســـىأحـــدهما قـــانونى  ،المصـــلحة

عـد العمـل بهــذا  ـات التـى ترفـع خـلال السـنة الأولـى  ـع الـدعاو والطل النظـر فـى جم
انات السجل العینىالقانون لإ   . جراء تغییر فى ب

صدر بتعیین أعضائها ولائحة    . "جراءاتها قرار من وزر العدلإو
  

ــــه علــــى أنــــه ") مــــن القــــانون ذا٢٣وتــــنص المــــادة ( ــــام التــــى  ت تكــــون الأح
ـة ة فـى الأحـوال الآت ـان الحـ إ -٣....... -٢...... -١: تصدرها اللجنة نهائ ذا 

ة مة الابتدائ ه لا یتجاوز أصلا النصاب النهائى للمح   ".المتنازع ف
  

مــا٢٤وتــنص المــادة ( عــدا الأحــوال الــواردة  ) مــن ذلــك القــانون علــى أنــه " ف
قة مـــة ت ،المــادة الســا ــام الصــادرة مــن اللجنــة قابلــة للاســتئناف أمــام مح كــون الأح

 ".الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى
  

ا، قضت بجلسة  مة الدستورة العل ه سنة وحیث إن المح الثانى من یون
ة " ٣٥لسنة  ١٠رقم  الدعو ، في ٢٠١٨ عدم دستورة نصى  "،دستورةقضائ

س الجمهورة ) من ق٢٤) و(٢١المادتین ( قرار رئ انون السجل العینى الصادر 
ه، ــــون ذاتــــن القانــــ) م٢٣ادة (ــــسقو نص الم، و ١٩٦٤لسنة  ١٤٢القانون رقم 

ع ــــراءات التى تتبــــة الإجــــــــشأن لائح ١٩٧٦) لسنة ٥٥٣دل رقم (ــــر العــــرار وزــــوق
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) من قانون السجل العینى المشار ٢١ا فى المادة (ــــام اللجنة المنصوص علیهــــأم
ه یل لجنة  .إل ، ینظمان تش عدم دستورتهما فى تلك الدعو وم  ان النصان المح و

ات التى ع الدعاو والطل الفصل فى جم ل قسم مساحى، تختص  ترفع خلال  فى 
انالسنة  ه، لإجراء تغییر فى ب القانون المشار إل عد العمل  ات السجل الأولى 

الفصل  مة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى،  العینى، واختصاص مح
ام  - القرارات  فى الطعن على ة التى تصدرها تلك اللجان. -الأح   غیر النهائ

  

م الصادر فى الدعو الدستورة المشار إلیها أن  وحیث إن مؤد الح
م التشرعـــــى الـــــذ ولـــــدت القسم المساحى، من رحمه لجان الس التنظ جل العینى 

م المادة (ط بها من اختصاصات، وما ن ) من قانون السجل العینى ٢١وفقًــا لح
القانون رقم  س الجمهورة  قرار رئ ، قد صارت هى ١٩٦٤لسنة  ١٤٢الصادر 

عدم م الصادر  نص دستورة ال والعدم سواء، منذ نشأتها، إعمالاً للأثر الرجعى للح
القسم  ه، وقد استطال ذلك الأثر لقرار لجنة السجل العینى  التشرعى المشار إل

الفیوم الصادر بجلسة  ، ٢٠٠٩لسنة  ٣، فى التظلم رقم ١٠/٤/٢٠١١المساحى 
ه،  ه السادس، والأمر ذاته فى شأن الاستئناف المقام طعنًــا عل المقام من المدعى عل

مة ٤٧لسنة  ٦٣٥رقم  ة، من مح استئناف بنى سوف " مأمورة الفیوم"،  قضائ
ذ لم تستقر المراكز لمنتهى إلى عدم جواز الاستئناف، إ، ا١٠/٤/٢٠١٢بجلسة 

م  ات قبل صدور الح م  ح ة فى ذلك التظلم  ة لأطراف الخصومة الموضوع القانون
ون ذلك ٢٤، ٢١عدم دستورة نصى المادتین ( ر،  قانون السالف الذ ) من القرار 

مة النقض فى الطعن رقم زاع مالن ة.  ٨٢لسنة  ٩٥٩٨ازال مطروحًــا على مح قضائ
وده، ــــدم وجــــــــد زال، وانعــــومن ثم فإن أحد حد التناقض فى الدعو المعروضة، ق

. عدم قبول الدعو م    مما لزامه الح
 

م ال لسنة  ٥٢صادر فى الدعو رقم وحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
مة الدستورة العلی ٢٠١٢ ومة الفیوم، فإن المقرر فى قضاء المح لي ح ا ــــــمدني 

٤٩ ٢٠٢٢ سنة نایری ١٩ فى )كررم (٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

مین المتناــــــأن طلب وقف تنفیذ أح لیهماد الح ل النزاع حول فرع من أص ،قضین أو 
انت .فض التناقض بینهما ان ذلك، و مة متى  إلى عدم قبول  قد انتهت المح

اشرة ر  ا اختصاص الدعو المعروضة، ومن ثم فإن م مة الدستورة العل س المح ئ
ون قد صار غیر ذ ٣٢لنص المادة ( وفقًـــــا ،البت فى هذا الطلب ) من قانونها، 

  موضوع.
  

  فلهذه الأسباب
عدم قبول الدعو  مة  مت المح   .ح

 رئيس المحكمة          أمين السر
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